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اYِجارة ا\نتهية بالتمليك صيغة استثماريةّ معاصرة 

د. بن عوالي محمد الشريف 
أستاذ محاضر بالجامعة الدوليّة أكادير با&غرب 

إن ا5جـارة اNـنـتـهـيـة بـالـتـمـلـيـك ف اNـصـارف ا5سـ^مـيـّة هـي مـن أسـالـيـب الـتـمـويـل ا5سـ^مـي ومـصـدرًا مـن 
مـصـادره, وف الـعـصـر اcـاضـر تـسـتـعـمـلـهـا الـبـنـوك ا5سـ^مـيـّة بـشـكـل كـبـيـر وواسـع, ولـقـد اهـتـم الـعـلـمـاء 

اNـعـاصـرون, والـبـاحـثـون ا`قـتـصـاديـون اهـتـمـامـًا بـالـغ اrهـمـيـّة åـوضـوع ا5جـارة اNـنـتـهـيـة بـالـتـمـلـيـك, فـذهـب 

بـعـض الـعـلـمـاء اNـعـاصـريـن إلـى أن ا5جـارة اNـنـتـهـيـة بـالـتـمـلـيـك هـي صـيـغـة اسـتـثـمـاريـة مـعـاصـرة تـتـ^ءم مـع 

الـتـطـويـر ا5قـتـصـادي ف الـعـالـم, بـيـنـمـا ذهـب بـعـضـهـم إلـى أنـهـا عـقـد صـوري اNـقـصـود مـنـه الـبـيـع ` ا5جـارة, 

ك العي فقط, وقد ناقش الفريقان اNسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  فهو عقد بيع ف اrصل والداخل فيه هو rجل امت̂
الفقهية اNتعلقة با5جارة اNنتهية بالتمليك, والصور التي تنتهي بها. 

ل$ذل$ك ك$ان O ب$د م$ن ال$وق$وف ع$لى م$فهوم ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك وخ$طوات$ها وب$عض ص$وره$ا اW$تعلقة ب$ال$صوري$ة 

وت$كييفها الش$رع$ي، وي$حسن ب$نا أن نس$تعرض م$ا ج$اء ف$ي ب$حث م$نذر ق$حف ف$ي ب$حثه اW$قدم x$مع ال$فقه ا=س$Åم$ي 

ال$دورة ال$ثان$ية عش$رة ح$يث ق$ال: " ي$نبغي أO ي$غيب ع$ن ب$ال$نا أن ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ه$ي ع$قد ú$وي$لي ي$قصد 

م$نه ت$قدu ب$دي$ل ل$لتموي$ل ال$قائ$م ع$لى أس$اس ال$قرض ال$رب$وي، وه$و ظ$اه$رة أث$ارت$ها ع$لى اWس$توى الش$رع$ي ال$بنوك 
ا=س$Åم$ية ف$ي س$عيها ل$تنوي$ع ال$بدائ$ل ع$ن ال$رب$ا م$ن ع$قود يس$ترب$ح ف$يها ب$اW$ال R$ا ي$تواف$ق م$ع أح$كام الش$ري$عة ال$غراء، 
وه$و أي$ضًا ع$قد ل$م ي$تم اخ$تراع$ه م$ن ق$بل اê$براء اWس$لمí ك$ما ه$و ال$شأن ب$النس$بة ل$لمراب$حة، وإ¢$ا عَ$رف$ته ا.∆ ال$غرب$ية 

ال$تي ل$م ت$عنى ب$ه ك$بدي$ل ل$لرب$ا، ل$ذل$ك M$كن أن π$د ف$ي ب$عض ص$وره ظ$واه$ر رب$وي$ة أو م$خال$فات ش$رع$ية أخ$رى ج$اءت 
 .“ íا يجعله بحاجة إلى التنقية والتصفية الشرعيتØ ،1بحكم استعارته من الغرب

تعريف ا9ِجارة اaنتهية بالتمليك:  

"ه$ي أن ي$تعاق$د اث$نان ع$لى ع$قد إج$ارة، وي$دف$ع ا.ج$رة أق$ساطً$ا، ل$كنه إن واظ$ب ع$لى دف$ع ا.ج$رة W$دة م$عينة، أو 
 ." 2لعدد من ا.قساط في مواعيدها، Äوّل العقد إلى بيع

ع$رف$تها اW$عاي$ير الش$رع$يّة "ب$أن$ها إج$ارة ي$قترن ب$ها ال$وع$د ب$تمليك ال$عí اW$ؤج$رة إل$ى اWس$تأج$ر، ف$ي ن$هاي$ة م$دة ا=ج$ارة أو 

 ." 3في أثنائها

1 م#نذر ق#حف، اYج#ارة ا\#نتهية ب#ال#تمليك وص#كوك اWع#يان ا\ؤج#رةـ، مج#لة مج#مع ال#فقه ا@س#?م#ي، ال#عدد ال#ثان#ي عش#ر، ال#دورة 
الثانية عشرة، الرياض: 1421ه، 200م، ج1، ص 364.

2 زع###تري، ع###?ء ال###دي###ن، الخ##دم##ات ا\##صرف##يةّ وم##وق##ف الش##ري##عة اYس##Bم##يةّ م##نها، ( دم###شق: دار ال###كلم ال###طيب، ط2، 2008م)،   
ص122.

3 هيئة ا&حاسبة وا&راجعة للمؤسسات ا&الية ا@س?ميّة، ا\عايير الشرعيةّ، (ا&نامة: 2010/ 1431ه)،  ص127.
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اW$$قصود ب$$ا=ِج$$ارة اWنُته$$ية ب$$ال$$تمليك: ه$$ي إج$$ارة ا.ع$$يان (ا.ش$$ياء)، وه$$ي ع$$قد ي$$راد ب$$ه ú$$ليك م$$نفعة مش$$روع$$ة 
 . 1معلومة بعوض مشروع معلوم

 خطوات ا9ِجارة اaُنهية بالتمليك: 

أن يبدي العميل رغبته في إجارة منتهية بالتمليك لعí غير موجودة للبنك ا=سÅمي كسيارة أجرة. •
يقوم البنك بشراء السيارة من البائع. •
ي$وك$ل ال$بنك ال$عميل ب$اس$تÅم الس$يارة، وي$طلب م$نه إش$عاره ب$أن$ه ق$د تس$لمها حس$ب اW$واص$فات ا≥$ددة ف$ي •

العقد. 
ي$$ؤجّ$$ر ال$$بنك الس$$يارة ل$$لعميل ب$$أج$$رة مح$$دد W$$دة م$$عينة، وي$$عده ب$$تمليك الس$$يارة ل$$ه إذا وف$$ىّ بج$$ميع أق$$ساط •

ا.جرة عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بسعر رمزي. 
• . 2عندما تنتهي مدة ا=جارة وا.قساط ا≥ددة يتنازل البنك للعميل عن السيارة بعقد جديد

صور ا9ِجارة اaُنتهية بالتمليك اaتعلÖقة بالصوريّة: 

هناك عدة صور ل≈جارة اWنتهية بالتمليك التي لها عÅقة بالصوريّة ومن أبرزها: 
إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى ا.قساط ا=يجاريّة. •
اقتران ا=جارة بالهبة.  •
• . 3اقتران عقد ا=جارة بوعد من اWؤجر للمستأجر بعد انتهاء مدة ا=جارة 

ال$تكييف الش$رع$ي له$ذه ال$صور: ق$بل ا°$دي$ث ع$ن ال$تكييف الش$رع$ي له$ذه ال$صور يج$در ب$نا أن نش$ير إل$ى اW$سائ$ل 
الفقه$$يّة ال$$تي ي$$نبني ع$$ليها ع$$قد ا=ج$$ارة اWنته$$ية ب$$ال$$تمليك، .ن$$نا إذا ع$$رف$$نا ح$$كم ه$$ذه اW$$سائ$$ل M$$كننا اOن$$تقال 
ب$سهول$ة ب$í ال$صور ال$تي أم$ام$نا، وه$ي ك$ما ي$لي: اشIتراط عIقد فIي عIقد، وتIعليق الIبيع عIلى شIرط، وتIعليق الهIبة 

على شرط، الوعد اaلزم. 

إجِارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى اWقساط اYيجاريةّ:

وه$ي أن ي$صاغ ال$عقد ع$لى أن$ه ع$قد إي$جار ينته$ي ب$تملك الش$يء اW$ؤج$ر –إذا رغ$ب اWس$تأج$ر ف$ي ذل$ك- م$قاب$ل ث$من 

ي$تمثّل ف$ي اW$بال$غ ال$تي دف$عت ف$عÅً ب$وص$فها أق$ساط إي$جار له$ذا الش$يء اW$ؤجّ$ر خ$Åل اW$دة ا≥$ددة، وي$صبح اWس$تأج$ر 
 . 4مالكًا للشيء اWؤجر تلقائيًّا Rجرد سداد القسط ا.خير، دون ا°اجة إلى إبرام عقد جديد

1 انظر: ا&رجع السابق نفسه، ص122.
2 شبير، محمد عثمان، ا\عامBت ا\اليةّ ا\عاصرة، (ا_ردن: دار النفائس، ط6، 2007م)، ص323.

3 ان###ظر: ح###سن ع###لي ب###ال###شاذل###ي، اYي##جار ا\##نتهي ب##ال##تمليك، مج###لة مج###مع ال###فقه ا@س###?م###ي، ال###عدد ال###خام###س، ال###دورة ال###خام###سة، 
الكويت: 1409ه/ 1988م، ج4، ص 2639.

4 انظر: حسن علي بالشاذلي، اYيجار ا\نتهي بالتمليك، ج4، ص 2613.
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وقد تعدّدت آراء الفقهاء في تكييف هذه الصورة ومن أبرزها ما يلي: 
  . 1أوOً: بيع تقسيط معلق على سداد جميع ا.قساط، فÅ تنتقل اWلكية إOّ بعد الوفاء بسداد كامل الثمن

  . 2ثانيًا: عقد هبة معلق على شرط سداد جميع ا.قساط ا=يجارية خÅل اWدة ا≥ددة

ث$ال$ثًا: ع$قد إج$ارة م$ع ب$يع م$علق ع$لى س$داد ج$ميع ال$ثمن، ف$هو ع$قد إج$ارة ف$ي ال$بداي$ة وينته$ي ب$ال$بيع ع$ند س$داد 
كامل الثمن، وتتحول ا.قساط إلى ثمن اWبيع. 

ب$عد ب$يان آراء ال$فقهاء ف$ي ت$كييف ا=ج$ارة ال$تي تنته$ي ب$ال$تمليك دون دف$ع ث$من س$وى ا.ق$ساط ا=ي$جاري$ة M$كننا 
ال$قول أن ال$رأي ا.ول ه$و أق$رب ل$لصواب، ح$يث أن ع$قد ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ف$ي ال$تطبيق ال$عملي ه$و ع$قد 
ب$يع تقس$يط م$علق ع$لى س$داد ج$ميع ا.ق$ساط، وي$تفق ف$يه اW$تعاق$دان ع$لى إخ$فائ$ه وإع$Åن ص$ورة ا=ج$ارة. ف$اW$قصد 
ه$و ال$بيع O ا=ج$ارة، وا•ث$ار اW$ترت$بة ع$لى ال$عقد ه$ي آث$ار ال$بيع ول$يس ا=ج$ارة ك$ال$ضمان وال$صيان$ة، ف$ال$عقد ف$ي ه$ذه 
ا°$ال$ة ه$و ع$قد ب$يع O إج$ارة؛ .ن ال$عبرة ف$ي ال$عقود ب$اW$قاص$د واW$عان$ي O ب$ا.ل$فاظ واW$بان$ي، ف$إذا ان$كشفت ال$نية ع$ن 

 . 3عقد بيع التقسيط عُد« العقد بيعًا ولو سماه اWتعاقدان إجارة

وت$كييف ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ب$أن$ها ب$يع تقس$يط م$علق ع$لى س$داد ج$ميع ا.ق$ساط ي$تفق م$ع ال$بيع اW$علق ع$لى 

 :íسداد كامل الثمن، وتعليق البيع على شرط اختلف فيه الفقهاء في مسألة إلى قول
ال$$قول ا.ول: ع$$دم اt$$واز، وه$$و رأي ج$$مهور ا°$$نفية واW$$ال$$كية وال$$شاف$$عية واW$$شهور ع$$ند ا°$$ناب$$لة، وق$$د اس$$تدل 
 Oب$وق$وع م$ا Oي$قبل ال$تعليق، .ن$ه ق$ائ$م ع$لى ال$تمليك، وال$تعليق ي$حول دون ال$تمليك إ O ج$مهور ال$فقهاء ب$أن ال$بيع

 . 4يجزم بتحقق وقوعه

1 انظر: ا&حفوظ بن بيه، اYيجار الذي ينتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الخامس، الدورة الخامسة، الكويت: 
1409ه/ 1988م، ج4، ص2666.

2 انظر: أبو غدة، عبد الستار، اYجارة، (مجموعة دله البركة، د.ط، 1419ه/ 1998م)، ص123.
3 ان##ظر: ال##عمران##ي، ع##بد اL ب##ن مح##مد ب##ن ع##بد اL، ال##عقود ا\##ال##ية ا\##رك##بة، (ال##ري##اض: دار ك##نوز اش##بليا، ط1، 1427ه/ 2006م)، 
ص209؛ ان##ظر: مح##مد ج##بر ا_ل##في، اYي#جار ا\#نتهي ب#ال#تمليك وص#كوك ال#تأج#ير، مج##لة مج##مع ال##فقه ا@س##?م##ي، ال##عدد ال##ثان##ي 

عشر، الرياض: 1421ه، 200م، ج1، ص608.
4 انظر: الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد اL بن يوسف بن محمد، تبg الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: محمد عوامة، 
(بيروت: مؤسسة الريان،  ط1، 1418هـ/ 1997م)، ج4، ص131؛ انظر: القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس،  أنوار البروق 

في أنواء الفروق، (الرياض: عالم الكتب، د.ط، د.ت)، ج1، ص229، راجع الفرق ب\ قاعدة قبول الشرط وب\ قاعدة قبول التعليق 
على الشرط؛ انظر: الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، حاشية الجمل، (بيروت: دار الكتب العلمية،  ط1، 1996م )، ج3، 

ص15؛  انظر: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  كشاف القناع عن مÖ اYقناع، تحقيق: ه?ل مصيلحي مصطفى ه?ل، 
(بيروت: دار الفكر، د.ط، 1402 ه)، ج3، ص195؛ انظر: أبو غدة، عبد الستار، البيع ا\ؤجل، (جدة: البنك ا@س?مي للتنمية، 

ط2،  1424ه/ 2003م)، ص35.
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ال$قول ال$ثان$ي: اt$واز ب$تعليق ال$بيع ع$لى ش$رط إذا ك$ان اW$علق ع$ليه أم$رًا Ø$كنًا م$علومً$ا، وه$و ق$ول ع$ند ا°$ناب$لة واخ$تاره 

. ح$$يث إن$$هم اس$$تدل$$وا ب$$أن ه$$ذا ال$$بيع O ي$$خال$$ف ك$$تاب ا±، وأن  1ش$$يخ ا=س$$Åم اب$$ن ت$$يمية، وت$$لميذه اب$$ن ال$$قيم

، وه$ذا م$ا ذه$ب إل$يه ب$عض ال$علماء  2ا.ص$ل ف$ي ال$عقود ا°$ل، وال$بيع م$ا ت$عرف ع$ليه ال$ناس س$واءً ك$ان منج$زًا أم م$علقًا

اW$عاص$ري$ن ب$صحة ت$عليق ع$قود اW$عاوض$ات ع$لى ش$رط م$Åئ$م ل$لعقد ي$حقق غ$رضً$ا مش$روعً$ا، وق$د اس$تدل$وا ب$ا•ي$ات 
( اWائدة: ۱).   ، كقوله تعالى: )يَا أَي هَا ال«ذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 3وا.حاديث التي تأمر بالوفاء

وق$د م$نع مج$مع ال$فقه ا=س$Åم$ي ف$ي دورت$ه ال$ثان$ية عش$رة م$ن ع$قد إج$ارة ينته$ي ب$تملك ال$عí اW$ؤج$رة ف$ي م$قاب$ل م$ا 
دف$$عه اWس$$تأج$$ر م$$ن أج$$رة خ$$Åل اW$$دة ا≥$$دودة، ب$$دون إب$$رام ع$$قد ج$$دي$$د ب$$حيث ت$$نقلب ا=ج$$ارة ف$$ي ال$$نهاي$$ة ب$$يعًا 

 . 4تلقائيًّا

وق$د اق$ترح ب$عض ال$باح$ثí ب$دي$Åً ش$رع$يًّا له$ذه ال$صورة وه$و أن ي$برم ع$قد ب$يع يش$ترط ف$يه ع$دم ت$صرف اWش$تري ف$ي 
الش$يء اW$بيع ب$أي ن$وع م$ن أن$واع ال$تصرف، ت$كون أق$ساطً$ا ل$ثمن الس$لعة اWنج$مة، ف$إذا وف$ى ب$ها ك$ان ل$ه ا°$ق أن 

  . 5يتصرف فيها، وإذا لم يوفِ كان للبائع ا°ق في أخذ السلعة منه

اقتران اYِجارة بالهبة:

وتنبني هذه الصورة على مسألتí وهما: 
أوOً: ال$وف$اء ب$ال$وع$د به$بة ال$عí، وه$و أن ي$كون ال$طرف$ان ق$د ع$قدا ب$ينهما إج$ارة وب$عد ال$عقد، وع$د ال$بائ$ع اWش$تري ب$أن 

 . 6يهبه تلك العí إذا وف«ى بأقساط ا=يجار في وقته ا≥دد برغبته في الوفاء

وينبني حكم هذه الصورة على مسألة الوفاء بالوعد.  
ث$ان$يًا: ع$قد ه$بة مُ$علّق ع$لى ش$رط س$داد ا.ق$ساط، وه$ي أن ي$عد اW$ؤج$ر اWس$تأج$ر به$بة الش$يء اWس$تأج$ر ف$ي ن$هاي$ة 

اWدة، فتكون عقد إجارة في البداية وتتحول اWلكية في النهاية إلى هبة.  

1 العثيم\، محمد بن صالح بن محمد،  الشرح ا\متع على زاد ا\ستقنع، (الرياض: دار ابن الجوزي، د.ط،1422ه)، ج8، ص 
254؛ انظر: البعلي، ع?ء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس، اYختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اYسBم ابن 
تيمية، (بيروت: الكتب العلمية،ـ د.ط،1421ه/ 2000م)، ص109؛ انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، إعBم 

ا\وقعg عن رب العا\g، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1973م)،  ج3، ص387.
2 انظر: ابن عثيم\، الشرح ا\متع على زاد ا\ستقنع،  ج13، ص71.

3 انظر: ا&حفوظ بن بيه، اYيجار الذي ينتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الخامس، ج4، ص2296؛ انظر: 
حسن علي بالشاذلي، اYيجار ا\نتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الخامس، ج4، ص 2639؛ انظر: علي 
محي الدين القره داغي، اYجارة وتطبيقاتها ا\عاصرة دراسة تطبيقية مقارنة، العدد الثاني عشر، ج1، ص 530؛ انظر: 
عياشي فداد، التعليق في العقود مع اYشارة إلى بعض التطبيقات ا\عاصرة، البنك ا@س?مي للتنمية، بحث مقدم لهيئة 

الرقابة الشرعية. جدة، السعودية.
 ص9؛ انظر: ابن عثيم\، الشرح ا\متع على زاد ا\ستقنع،  ج8، 250.

4 انظر: مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الثاني عشر، الدورة الثانية عشر، 1421ه، 2000م، ج1، ص697ومابعدها، انظر: 
وهبة الزحيلي، ا\عامBت ا\الية ا\عاصرة، ص406.

5 انظر: عبد الستار أبو غدة، اYجارة، ص120؛ انظر: حسن علي بالشاذلي، اYيجار ا\نتهي بالتمليك، ج4، ص 2640.
6 انظر: ابن بيه، اYيجار الذي ينتهي بالتمليك، ج4، ص2671.
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1وم$سأل$ة اق$تران ع$قد ا=ج$ارة ب$وع$د اله$بة ت$ندرج Ä$ت م$سأل$ة اله$بة اW$علقة ع$لى ش$رط ف$ي ال$فقه ا=س$Åم$ي، وق$د 

 :íاختلف فيها الفقهاء إلى قول
. وق$د اس$تدل$وا ب$أن ع$قود  2ال$قول ا.ول: ع$دم ص$حة ت$عليق اله$بة ع$لى ش$رط وه$و ق$ول ا°$نفية وال$شاف$عية وا°$ناب$لة

ال$تمليكات ت$ثبت آث$اره$ا ف$ي ا°$ال، ف$تعليقها ع$لى الش$رط ي$ناف$ي م$ا ي$قتضيه ال$عقد، ف$Å ي$صح W$ا ف$يه م$ن م$عنى 
ال$قمار وج$هال$ة ب$اW$ال، واله$بة ع$قد م$ن ه$ذه ال$عقود، وه$ي ت$قتضي ال$تمليك ف$ي ا°$ال، وال$تعليق ي$ناف$ي ú$ام اW$لكية 
ال$تي ي$نبني ع$ليها ال$بيع، ف$ال$عقد اW$علق ق$د يح$دث وق$د O يح$دث، وه$ذا ي$ناف$ي ك$ون ه$ذه ال$عقود ت$قتضي ال$تمليك 

 . 3في ا°ال فضÅً عمّا يترتب عليه من غرر

  . 4القول الثاني: جواز الهبة اWعلقة على شرط، وهو رأي اWالكية وقول عند ا°نفية

 . 5وقد استدلوا على جوازها بأنه إذا كان الشرط مÅئمًا أو متعارفًا عليه

وال$ذي يظه$ر ل$نا أن ال$رأي ال$ثان$ي ه$و أول$ى ب$ال$صواب وه$ذا م$ا ذه$ب إل$يه أغ$لب ال$علماء اW$عاص$ري$ن، ف$إذا ك$ان الش$رط 

مÅئماً أو متعارف عليه، فإن الغرر ينتفي. 
وق$د ن$اق$ش ال$علماء اW$عاص$رون ه$ذه ال$صورة، ف$قد ذه$ب ب$عضهم ف$ي ال$ندوة الفقه$ية ا.ول$ى ل$بيت ال$تموي$ل ال$كوي$تي 

في سنة ۱۹۸۷م، إلى تبني هذه الصورة؛ ولكن Oبد من مراعاة الضوابط ا•تية: 
ضبط مدة ا=جارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك اWدة. •
Äديد مقدار كل قسط من أقساط ا.جرة. •
• . 6نقل اWلكية للمستأجر في نهاية اWدة بواسطة هبتها له تنفيذًا لوعد سابق بذلك بí البنك واWستأجر

وق$د ع$ارض ب$عض ال$علماء اW$عاص$ري$ن ن$قل اW$لكية للمس$تأج$ر ف$ي ن$هاي$ة اW$دة ب$واس$طة ه$بتها ل$ه م$ن ع$دة ن$واحٍ، وذل$ك 

م$ن ن$اح$ية أن ش$رط اس$تكمال ا.ق$ساط ق$بل اله$بة أو ال$بيع ب$ثمن رم$زي ف$ي ال$نهاي$ة ي$دل ع$لى أن اW$قصود إ¢$ا ه$و ن$قل 

اW$لكية إل$ى ط$رف اWس$تأج$ر ول$يس ح$قيقة ال$بيع؛ .ن ال$بنك ا=س$Åم$ي ل$يس م$ؤس$سة ه$بات أو ت$برع$ات، وO ت$نازOت 

1 اله#بة ا&#علقة ع#لى ش#رط:" ه#ي اله#بة ال#تي اق#ترن ب#صيغتها م#ا ي#علق إي#جاب#ها ع#لى ش#رط م#مكن غ#ير م#وج#ود، ك#قول#ه: إذا ن#جحت وه#بتك 
ساعتي"، انظر: ا&وسوعة الفقهية الكويتية، (الكويت: دار الس?سل، ط2، 1427ه)،  ج42، ص136.

2 ان#####ظر: ال#####كسان#####ي، ب###دائ###ع ال###صنائ###ع، ج6، ص117؛ اب#####ن ع#####اب#####دي#####ن، ح###اش###ية رد ا\###حتار ع###لى ال###در ا\###ختار ش###رح ت###نوي###ر 
اWب#صار،ج8، ص428؛ ان#ظر: ا_ن#صاري، زك#ري#ا، أس#نى ا\#طال#ب ف#ي ش#رح روض ال#طال#ب، ت#حقيق: مح#مد مح#مد ت#ام#ر، (ب#يروت: 
دار ال#كتب ال#علمية، ط1، 1422 ه/  2000م)، ج2، ص479؛ ان#ظر: ال#عمران#ي، أب#و الحس#\ ي#حيى ب#ن أب#ي ال#خير ب#ن س#ال#م،  ال#بيان 
ف#ي م#ذه#ب اYم#ام ال#شاف#عي، ت#حقيق: ق#اس#م مح#مد ال#نوري، (ج#دة: دار ا&#نهاج، ط1، 1421 هـ/ 2000 م)، ج8، ص122؛ ان#ظر: 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض ا\ربع شرح زاد ا\ستقنع، (د.د، ط1، 1397ه)، ج5، ص131.
3 ان###ظر: ح###سن ع###لي ب###ال###شاذل###ي، اYي##جار ا\##نتهي ب##ال##تمليك،ج4، ص 2642؛ ان###ظر: ا&###حفوظ ب###ن ب###يه، اYي##جار ال##ذي ي##نتهي 

بالتمليك، ج4، ص2666.
4 انظر: ابن عابدين، حاشية رد ا\ختار على الدر ا\ختار شرح تنوير اWبصارج8، ص428. 

5 انظر: حسن علي بالشاذلي، اYيجار ا\نتهي بالتمليك،ج4، ص 2642.
6 ان##ظر: ال##ندوة ال##فقهية ا_ول##ى ل##بيت ال##تموي##ل ال##كوي##تي، 1987، م##لحق2، ه##يئة ال##فتوى وال##رق##اب##ة الش##رع##ية، ن##ق? ع##ن: مح##مد ع##بد الح##ميد 

الفقي، اWداء ا0قتصادي للمصارف اYسBمية، ( القاهرة: عالم الكتب، ط1، 2010م)، ص225.
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ع$ن أم$Åك$ه ب$أث$مان رم$زي$ة، ك$ما أن ع$قد ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ال$قائ$م ع$لى اله$بة ب$عد س$داد ج$ميع ا.ق$ساط 
ي$كون ف$يه ك$ل قس$ط م$ؤل$ف م$ن ج$زأي$ن أح$ده$ما أج$رة م$حضة وا•خ$ر يحتس$ب ج$زءًا م$ن ث$من أص$ل اW$ؤج$ر، ل$ذل$ك 

فه$ذا ال$عقد ي$نقل م$لكية ج$زء م$ن ا.ص$ل م$ع س$داد ك$ل م$ن ه$ذه ال$دف$عات، وان$تقال اW$لك اt$زئ$ي ه$ذا ب$قدر اt$زء م$ن 

 . 1القسط ا≥تسب من الثمن ا.صلي

وم$ن ن$اح$ية أخ$رى ف$قد اُع$ترض أي$ضًا إل$ى أن ال$لجوء إل$ى ت$سوي$غ ا=ج$ارة اWته$ية ب$ال$تمليك ب$اله$بة O يس$تقيم؛ .ن 
ال$قول ب$اله$بة ه$و أس$لوب م$ن أس$ال$يب ال$تحاي$ل ع$لى ت$سوي$غ ع$قود غ$ير ج$ائ$زة، ف$صاح$ب ال$عí اW$ؤج$رة Oي$قصد 

 . 2هبتها، والهبة O تكون هبة إO إذا كانت خالصة لوجه ا±

وف$ي ح$قيقة ا.م$ر وا± أع$لم أن ه$ذه ال$صورة ه$ي أول$ى ب$اt$واز وأوOه$ا ب$ال$صواب وذل$ك إذا ك$ان الش$رط م$Åئ$ماً أو 
م$تعارف ع$ليه ف$إن ال$غرر ف$ي م$عظم ا.ح$وال ي$نعدم، وه$ذا م$ا ذه$ب إل$يه ق$رار مج$مع ال$فقه ا=س$Åم$ي ف$ي ال$دورة 
، ح$يث أن$ه ي$جوز أن ي$عد اW$ؤج$ر اWس$تأج$ر ف$ي ن$هاي$ة اW$دة ال$تي ح$ددت ل$عقد ا=ج$ارة ب$عد  3اê$ام$سة س$نة ۱۹۸۸م

س$داد ج$ميع ا.ق$ساط أن يه$به ا.ص$ل، وي$كون ال$وع$د ف$ي ه$ذه ا°$ال$ة م$لزمً$ا ع$لى رأي اW$ال$كية، وOب$د ح$ينئذٍ ب$إب$رام 
ع$قد ه$بة، ف$إذا ل$م ي$تم ال$تمليك رغ$م وف$اء اWس$تأج$ر ب$ال$تزام$ات$ه، ف$إن$ه ي$عاد ال$نظر ف$ي ا.ج$رة ب$ال$رج$وع إل$ى أج$رة اW$ثل 

 . 4ورد الفرق للمستأجر وذلك مراعاة للعدالة

، ف$قد ج$اء ف$ي ورق$ة ب$حثية ص$ادرة ع$ن ال$بنك  5وق$د ذه$بت ب$عض ال$بنوك ا=س$Åم$ية ف$ي م$ال$يزي$ا إل$ى ت$بنّي ه$ذه ال$صورة

اW$رك$زي اW$ال$يزي أن ع$قد ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ت$تم ع$ن ط$ري$ق ن$قل اW$لكية للمس$تأج$ر ف$ي ن$هاي$ة اW$دة ب$واس$طة 
ال$$وع$$د ب$$اله$$بة، وي$$تم ت$$نفيذ ال$$وع$$د ب$$عقد مس$$تقل ب$$عد ان$$تهاء ع$$قد ا=ج$$ارة ال$$ذي ي$$ترت$$ب ع$$ليه س$$داد ج$$ميع 

 . 6ا.قساط

اق#تران ع#قد اYِج#ارة ب#وع#د م#ن ا\ؤج#ر للمس#تأج#ر ب#عد ان#تهاء م#دّة اYِج#ارة ب#ثBث 
خيارات 

 íدة أخ$رى،  أو ت$عاد ال$ع$W أج$ورة ب$سعر ال$سوق ع$ند ان$تهاء م$دة ا=ج$ارة، أو م$د م$دة ا=ج$ارة$Wا íوه$ي: ش$راء ال$ع
اWؤجرة إلى اWالك. 

1 انظر: منذر قحف، أساسيات التمويل اYسBمي، (اسرا: ا_كاديمية العا&ية للبحوث الشرعية، د.ط، 2011م)، ص103.
2 انظر: تعقيب صالح ا&رزوقي ضمن مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الثاني عشر، ج1، ص673.

3 ان#ظر: ق#رارات وت#وص#يات مج#مع ال#فقه ا@س#?م#ي، ( دم#شق: دار ال#قلم، ط2، 1998م)، ص95؛ ان#ظر: ع#بد الس#تار أب#و غ#دة، اYج#ارة، 
ص139.

4 ع##لي أب##و ال##فتح أح##مد ش##تا، ا\#حاس#بة ف#ي ع#قود اYج#ارة ا\#نتهية ب#ال#تمليك، (ج##دة: ال##بنك ا@س##?م##ي ل##لتنمية، ط1، 2003م )، 
ص21

5 مقابلة مع ا_ستاذ يونس صوالحي رئيس الهيئة  الشرعية لبنك  HSBC Amanah بماليزيا بتاريخ: 12-18-2014م. 
http://www.bnm.gov.my/documents/conceptpaper/Ijarah_CP.pdf 6 بتاريخ: 12/9/2014م.
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وق$$د اع$$ترض ع$$لى ه$$ذه ال$$صورة ب$$أن$$ها ص$$وري$$ة وليس$$ت ح$$قيقية، ح$$يث أن$$ها O ت$$دخ$$ل ف$$ي ص$$ور ا=ج$$ارة اWنته$$ية 
ب$ال$تمليك، ف$إذا ج$عل اê$يار للمس$تأج$ر ف$ي ب$عض ه$ذه اê$يارات حس$ب س$عر ال$سوق، فه$ي ليس$ت م$ن ا=ج$ارة 
اWنته$ية ب$ال$تمليك إذا ك$ان$ت ا.ج$رة ب$أج$رة اW$ثل ح$يث ú O$ليك وإ¢$ا خ$يار ف$ي أم$ور م$ثل إي$جار ج$دي$د أو ب$يع أو ف$سخ 

 . 1العقد

ون$وق$ش ه$ذا: أن ا=ج$ارة ب$أج$رة اW$ثل أو ب$أك$ثر م$ن أج$ر اW$ثل داخ$ل Ä$ت ق$اع$دة ال$تراض$ي م$ادام اW$تعاق$دان ق$د ات$فقا 

 . 2على هذا النحو

ون$وق$ش أي$ضًا: إن ال$قول ب$أن ا=ي$جار م$بني ع$لى أج$رة اW$ثل وع$لى ج$زء م$ن ال$ثمن ه$و ال$ثمن ال$زائ$د ع$ن أج$رة اW$ثل ه$و 

 Ãمل ال$ضرر ال$نا$Ä ق$ول غ$ير ص$حيح؛ .ن ال$قضية ليس$ت ب$يعًا وإ¢$ا وع$د، وه$ذا ال$وع$د ي$لزم ب$أم$ري$ن: إم$ا ال$وف$اء ب$ه، أو

  . 3عن النكول عن الوفاء به، فالزيادة هي ثمن الوعد وليست جزء من الثمن

وق$د أج$از م$عظم ال$فقهاء اW$عاص$رون ه$ذه ال$صورة ف$ي ال$دورة اê$ام$سة x$مع ال$فقه ا=س$Åم$ي، وف$ي ال$دورة ال$ثان$ية 
. وق$د ف$صّل ا.س$تاذ م$نذر ق$حف ب$أن ق$رار اx$مع ن$ص ع$لى ج$واز ع$قد ا=ج$ارة اWنته$ي ب$ال$تخيير ب$اع$تباره  4عش$رة

   . 5بديÅً مباحاً، وليس من باب ا=جارة اWنتهية بالتمليك

اê$اú$ة: وب$عد ف$قد ت$ناول ه$ذا ال$بحث دراس$ة ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك م$ن ح$يث م$فهوم$ا وخ$طوات$ها وب$عص ص$وره$ا 

اW$تعلقة ب$ال$صوري$ة وت$كييفها الش$رع$ي، ح$يث يظه$ر ل$نا ج$ليًّا أن$نا O نس$تطيع ال$قول ب$أن ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك 
ج$ائ$زة م$طلقًا أو غ$ير ج$ائ$زة م$طلقًا؛ وO نس$تطيع أن ن$عمم ع$دم ج$واز ص$ورة م$ن ص$ور ا=ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ع$لى 

صورة اُخرى، فحكمها الشرعي يختلف حسب صورها. وMكننا القول إن الصور اtائزة هي:  
ا=جارة عن طريق الهبة اWعلقة على سداد جميع ا.قساط. •
ا=ج$ارة ع$ن ط$ري$ق ال$تخيير، إم$ا ب$وع$د م$ن اW$ؤج$ر للمس$تأج$ر ب$بيع الس$لعة اW$ؤج$رة ل$ه ع$ند ان$تهاء م$دة ا=ج$ارة أو •

مد مدة ا=جارة Wدة أخرى أو تعاد العí اWؤجرة إلى اWالك. 
 وي$رى ال$باح$ث أن ت$وض$ع ش$روطً$ا وض$واب$طًا ع$ام$ة ل$≈ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك ح$تى ت$كون إج$ارة ح$قيقة وليس$ت 

صورية وهي كا•تي: 

1 ان##ظر: ت##عقيب س##عود ال##ثبيتي ض##من مج##لة مج##مع ال##فقه ا@س##?م##ي، ال##عدد ال##ثان##ي عش##ر، ال##دورة ال##ثان##ية عش##رة، (ال##ري##اض، 1421ه/
2000م)، ج1، ص679.

2 ان###ظر: ت###عقيب وه###بة ال###زح###يلي ض###من مج###لة مج###مع ال###فقه ا@س###?م###ي، ال###عدد ال###ثان###ي عش###ر، ال###دورة ال###ثان###ية عش###رة، (ال###ري###اض، 1421ه/
2000م)، ج1، ص671.

3 ان##ظر: ت##عقيب ع##بد اL ب##ن م##نيع ض##من مج##لة مج##مع ال##فقه ا@س##?م##ي، ال##عدد ال##ثان##ي عش##ر، ال##دورة ال##ثان##ية عش##رة، (ال##ري##اض، 1421ه/
2000م)ج1، ص691.

4 ان##ظر: ال##قرار رق##م 44، مج##لة مج##مع ال##فقه ا@س##?م##ي، ال##عدد ال##خام##س، ال##دورة ال##خام##سة، ال##كوي##ت، ج4 ص 2763؛ ان##ظر: ال##قرار رق##م 
110: مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الثاني عشر، 1421ه/ 2000م، ج1، ص697وما بعدها.

5 ان##ظر: م##نذر ق##حف، اYج#ارة ا\#نتهية ب#ال#تمليك وص#كوك اWع#يان ا\ؤج#رة، مج##لة مج##مع ال##فقه ا@س##?م##ي، ال##عدد ال##ثان##ي عش##ر، 
1421ه/ 2000م، الرياض، ج1، ص362.
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أن تكون ا=جارة فعلية وليست ساترة للبيع. •
إن$هاء ع$قد ا=ج$ارة به$بة ال$عí أو ال$تخيير R$د م$دة ا=ج$ارة أو إن$هاء ع$قد ا=ج$ارة ورد ال$عí إل$ى ص$اح$بها أو ش$راء •

العí اWأجورة عند انتهاء مدة ا=جارة. 
نقل اWلكية في نهاية ا=جارة بسعر السوق. •
نفقات التأمí والصيانة يتحملها اWصرف. •
ا=لزام بالوعد بالتمليك مقبول شرعًا؛ ولكن ا.سلم اêيار بí العميل والبنك حتى تكون إجارة حقيقية. •

وØ$ا ≠$در ا=ش$ارة إل$يه أن ب$عض ال$علماء اق$ترح$وا ب$عض ال$بدائ$ل الش$رع$ية ل$≈ج$ارة اWنته$ية ب$ال$تمليك، وM$كننا ال$قول إنّ 

ه$$ذه ال$$بدائ$$ل ت$$عتبر ح$$Åًّ وس$$طًا W$$ن ي$$رى أن ا=ج$$ارة اWنته$$ية ب$$ال$$تمليك ه$$ي ع$$قد ص$$وري م$$طلقاً وليس$$ت ع$$قدًا 
حقيقيًّا، وفيما يلي بيان لهذه البدائل: 

عقد بيع مع اشتراط عدم نقل اWلكية أو عدم التصرف في اWبيع إO بعد سداد جميع الثمن اWؤجل. •
ع$قد ب$يع ب$التقس$يط م$ع إع$طاء اê$يار (أي خ$يار الش$رط) ل$لبائ$ع، أو اWش$تري، أو ل$كليهما وذل$ك ب$أن ي$قول: •

ب$عت ل$ك ه$ذه الس$يارة R$بلغ ك$ذا ع$لى أن تقس$ط اW$بلغ ع$لى عش$ري$ن شه$رًا ك$ل شه$ر ت$دف$ع ك$ذا، ول$ي اê$يار W$دة 

عشرين شهرًا، وهذا العقد Wن يرى بجواز مدة اêيار مدة طويلة معلومة. 
ص$يغة ال$عقد ع$لى أس$اس اله$بة ب$ثواب (أي ب$عوض) ب$أن ي$قول ص$اح$ب ال$دار، أو اW$عدات: "وه$بتك ه$ذه ال$دار •

 . "ًÅدة عشرين شهرًا مثW 1على أن تعطيني أو بشرط أن تعطيني في كل شهر مبلغ كذا

ال$قِراض وال$ذي ي$قدم ف$يه ص$اح$ب رأس اW$ال م$ال$ه ل$لعام$ل ل$يعمل ب$ه ث$م ل$يتقاس$م ال$طرف$ان ال$رب$ح. م$ع ال$نظر إل$ى •
 . 2شروط القراض

1 ان####ظر: ح####سن ع####لي ب####ال####شاذل####ي، اYي##جار ا\##نتهي ب##ال##تمليك،ج4، ص 2656؛ ان####ظر: ع####لي م####حي ال####دي####ن ال####قره داغ####ي، اYج##ارة 
وتطبيقاتها ا\عاصرة دراسة تطبيقية مقارنة، مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، ج1، ص 530.

2 انظر: تعقيب الطيب س?مة ضمن مجلة مجمع الفقه ا@س?مي، العدد الثاني عشر، ج1، ص684.
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